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 :ملخص

 يةكيفتصوب هذه الورقة تحليلها نحو الإحاطة بمفهوم العدالة الانتقالية والإجابة عن إشكالية 

. كما تهدف إلى تسليط الضوء سبابل اختلاف الآليات وتباين الأفي الواقع العملي للدول في ظ تطبيقها

لمعالجة ظواهر انتهاكات الحقوق والحريات، علاوة على التأكيد أن  اعالمي اعلى أهم آلياتها بوصفها نموذج

من إطار منهجي يعتمد على ليست ضمن المفاهيم المتنازع عليها بالضرورة. وض كمفهوم، العدالة الانتقالية

  أسلوب البحث الوصفي والمقاربة المؤسسية التقليدية، تتوصل الدراسة إلى
ً
أن العدالة الانتقالية، هي فعلا

عبارة عن عملية تقوم بها مفهوم غير متنازع عليه بالضرورة بحيث أنها، وباتفاق أكاديمي ومؤسس ي عالمي، 

تحكومة  فَ
َ
ل
َ
عبر آليات معينة  ،نظاما استبداديا عنيفا أو صراعا مسلحا في سياق انتقال ديمقراطي خ

معاقبة المتورطين تجريم وأكالمحاكمات وسياسات جبر الضرار وإصلاح المؤسسات ولجان الحقيقة بهدف 

أالانتهاكات. تكرر حدوثإضافة إلى ضمان عدم  ،وإنصاف المتضررين

 .إصلاح المؤسسات؛ جبر الضرار؛ لجان الحقيقة؛ ةعدالة انتقالي :مفتاحيةكلمات 
Abstract  

This paper directs its analysis towards understanding transitional justice and 

answering the problem of how to apply it in the practical reality of countries in light 
of the different mechanisms and the different causes. It also aims to shed light on its 

most important mechanisms as a global model for dealing with the phenomena of 

violations of rights and freedoms, in addition to emphasizing that transitional justice 

as a concept is not necessarily among the disputed concepts. Within a methodological 
framework that relies on the descriptive research method and the traditional 

institutional approach, the study concludes that transitional justice is indeed a concept 

that is not necessarily disputed as it is, it’s a process carried out by a government that 
left a violent authoritarian regime or armed conflict in the context of transition 

Democratic, through specific mechanisms such as trials, policies of reparation, reform 

of institutions and truth commissions. 
Keywords: Transitional justice; Truth commissions; Reparations; Institutional 
reform. 

                                                
 .المؤلف المرسل *
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 مقدمة  -1

أثناء الحرب العالمية الثانية وبنهايتها، تغير نمط التعامل مع نتائج ومخلفات الحروب 

فمند محاكمات "نورمبرج" و"طوكيو" وتلك التي أجرتها اليونان بداية أوالنظمة الاستبدادية،

ذجا نتيجة مخلفات الحكم الاستبدادي، شهد العالم نموأ (8، صفحة 2016)هابدي ،  السبعينات

مات والحروب، وهو النموذج الذي اتفق العلماء والمختصون منذ زأجديدا لبحث مرحلة ما بعد الأ

ثمانينات القرن العشرين على وصفه بالعدالة الانتقالية. فبعد أقل من ثلاثة عقود من سقوط 

، ثم محاكمة مجرمي الحرب النازيين في "نورمبرج" بعدها 1943نظام "موسوليني" وإعدامه سنة 

نمسا والمجر(، جرت الموجة الثانية من عمليات المحاكمات )في ال والمتعاونين معهمبسنتين، 

الانتقالية في دول جنوب أوروبا بعد سقوط النظمة السلطوية في اليونان، والبرتغال، وإسبانيا. 

ولم يتوقف مدّ هذه المحاكمات وقضايا العدالة، بل زاد توسعا ورواجا لتعمل به العديد من دول 

نتقال الديمقراطي في ثمانينات القرن العشرين)الرجنتين، بوليفيا، أمريكا اللاتينية بعد موجة الاأ

البرازيل، المكسيك، الوروغواي، الشيلي(، لتعود إلى أوروبا مرة أخرى من بوابة الدول التي كانت 

عدالة الانتقالية عة ال. وبذلك، توسعت رق(Elster, 2004, pp. 54-70) تحت الحكم السوفياتي

مخلفات الماض ي العنيف الذي مسّ الحقوق والحريات الإنسانية في كل دول العالم كنموذج يتعاطى 

أالتي تعرضت لأي نوع من أنواع الاستبداد.

في خضم هذه التحولات الجذرية، وضمن سياق فترة ما بعد الصراعات السياسية 

والعسكرية، أصبحت عملية العدالة الانتقالية أكثر مأسسة بظهور "لجان الحقيقة" في سبعينيات 

القرن العشرين، كما ابتكرت الدول والمؤسسات الدولية طرقا جديدة لمعالجة الانتهاكات الصارخة 

الإنسان؛ كالإصلاحات المؤسسية وجبر الضرار التي تتخذها الحكومات لتعزيز دعائم لحقوق وحريات 

النظام الديمقراطي عموما. وهو الموضوع الذي أردنا بحثه في هذه الورقة في محاولة للتعرف على 

ظاهرة العدالة الانتقالية بوصفها نموذجا دوليا يعتمد على آليات معينة لمعالجة ظواهر انتهاكات 

أالتساؤل الآتي: عنوق الإنسان، وذلك من خلال الاجابة حق

في سياق مساعي الدول لإقرار العدالة، وضمان احترام الحقوق الفردية والجماعية في 

ت العدالة الانتقالية في الواقع العملي للدول مجتمعات ما بعد الاستبداد، 
َ
بِق

ُ
في ظل  كيف ط

 ؟سباباختلاف الآليات وتباين ال 

هذا التساؤل سنعتمد أسلوب البحث الوصفي والمقاربة المؤسسية التقليدية للإجابة عن 

للإلمام أكثر بهذه الظاهرة الإنسانية، التي تنتمي لحقول علمية متعددة المداخل. كما نسعى لتأكيد 

أالفرضية التالية: 

تلجأ مختلف الدول التي شهدت نظاما استبداديا أو حربا أهلية، إلى تبني آليات  -

متعددة لكشف حقيقة الماض ي العنيف ومعاقبة المتورطين في انتهاك  مؤسسية
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حقوق الإنسان، حيث تتمثل هذه الآليات في تأسيس لجان الحقيقة وجبر الضرار 

 إضافة إلى معاقبة المجرمين وإصلاح المؤسسات.

 سابقة الذكر، استعانت الورقة بمجموعة مهمة من الدراسات القيمةالولتأكيد الفرضية 

أ
م
سة لهذا الموضوع،والم أ، ومنها:كبيرة بصرامة ودقة علمية هالتي سبقت وتناولتوأ ؤسِّّ

المتمحور حول الهمية التاريخية لتجارب  Jon Elster "(Elster, 2004)كتاب "جون إلستر" "

مختلف تجارب العدالة العدالة الانتقالية بحيث تطرق الكاتب بأسلوب منهجي تاريخي وصفي إلى 

الانتقالية حتى قبل مأسستها، ورأى أن بوادرها ظهرت بالفعل في أثينا ضمن القرن الرابع قبل 

الميلاد، ثم معاودة ظهورها في فرنسا القرن التاسع عشر لينتقل إلى التجارب الحديثة والمعاصرة 

. وجاءت دراستنا هذه متشابهة في التطرق،
ً
بإسهاب، إلى مختلف التجارب  التي تمأسست فيها فعليا

الحديثة للعدالة الانتقالية بأسلوب وصفي تاريخي إضافة إلى مؤسساتها، غير أن الجديد في الدراسة 

التي نقوم بها هي التفصيل في المؤسسات والساليب الحديثة للعدالة الانتقالية كالتدقيق 

أوالاسترداد وما شابه من أساليب أخرى.

أن العدالة ب يحاججالذي  Sandrine Lefranc" (Lefranc, 2008)ن" "مقال "ساندرين لوفرا

الانتقالية ليست بالمفهوم بسبب أنها تجمع بين مختلف الدوات ونادرا ما ترتبط بالسياسات 

مبالغ الوطنية، وهي ليست حتى مصطلحا مفيدا للتحليل. ونرى عبر هذه الورقة أن توجه الباحثة 

عالجة ظواهر حقوق الإنسان، إلى مالإجراءات المؤسسية التي تهدف  فيه لأنها مفهوم يشمل مختلف

أكما نذهب لأبعد من ذلك عندما نؤكد بأنها من المفاهيم غير المتنازع عليها بالضرورة.

م شكالية التوفيق بين المفاهيفي إأربعة محاور، يبحث المحور الول وتنقسم هذه الورقة إلى 

المختلفة للعدالة الانتقالية والنقاشات التي حول المفهوم، في حين يعالج المحور الثاني مؤسسة 

لجان الحقيقة باعتبارها مركز عمليات العدالة الانتقالية والوجه المؤسس ي البرز لها. أما المحور 

مثله من دافع قوي للعملية ككل وبما ت
م
تضمنه من ميكانيزمات الثالث فيتناول آلية جبر الضرار بما ت

تعمل بها دول ما بعد الصراع، والتي صلاحات المؤسسية التي غالبا ما أخرى ويبحث المحور الخير الإأ

أتهدف حقا للتأسيس لانتقال ديمقراطي متماسك عبر تبني آليات فرعية مهمة أيضا.

 مفهوم العدالة الانتقاليةفي  -2

الانتقالية يرتبط مباشرة بقضايا مجتمعات ما بعد تجدر الإشارة إلى أن مصطلح العدالة 

لم تعد فترة ما بعد الصراع السياس ي العنيف  -كما سبق وأشرنا-، فمنذ القرن العشرين 1الصراع

تبني لنسيان وإغلاق صفحات الماض ي دون فترة ل)حرب أهلية أو مخلفات نظام استبدادي تعسفي( 

، ورد الاعتبار للفواعل المتضررة جانببة المتورطين من إجراءات هادفة لمعاقبة أو حتى محاولة معاق
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عنيف جهات الستبدادي الاأقمع الهلية أو الأحرب ال ما بعدتتبنى تسيير مرحلة وأ .جانب آخرمن 

تتكون من الحكومات الانتقالية بالمقام الول، والحكومات الجنبية  عادة مامختلفة ومتنوعة 

إضافة إلى النشطاء  ،الدولي ختلفة كالأمم المتحدة والبنكالمدولية النظمات الموأأ ،المتعاونة

نتقالية. الاأعدالة وهو ما اصطلح عليه بال ،حكومية في بعض الحالاتالوالموظفين في المنظمات غير 

أإذ 
م
 صناعحقوق الإنسان وأالقائلين بعتبر هذه الخيرة بمثابة مفهوم متداول ليس فقط من قبل ت

وهو ما . (Lefranc, 2008) عديد التفرعاتمن  والعلمية ط الكاديميةاحتى في الوس ولكنالسلام، 

العدالة الانتقالية وعرضها فيما لمختلف مضامين التعرض وأفي حيثيات المفهوم،  يلزمنا الخوض

أيلي:

بأنها  2004في تقريره سنة  العدالة الانتقاليةعرّف المين العام للأمم المتحدة "كوفي عنان"

كامـل نطـاق العمليـات والآليـات المرتبطـة بالمحـاولات الـتي يبـذلها المجتمع لـفهم تركـة مـن تجـاوزات ’’

 تتضمنغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة. وقد الماضـي الواسـعة النطاق بمأ

سواء، مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية )أو عـدم  حد الآليـات القـضائية وغير القضائية على

ومحاكمـات الفـراد، والتعـويض، وتقـص ي الحقـائق، والإصـلاح الدسـتوري، وفحـص  وجودهـا مطلقا(

. (6، صفحة 2004)عنان، أ‘‘جاوزات، والفصل أو اقترانهما معاالـسجل الشخص ي للكشف عن الت

شير إلى  ما عرّفها المركز الدولي للعدالة الانتقاليةك
م
مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية ’’بأنها ت

؛ التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

أشكال متنوّعة رر وأوتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الض

أ.(2011)المركز الدولي للعدالة الانتقالية، أ‘‘من إصلاح المؤسسات

يْن دوليَيْن رسميَيْن للعدالة الانتقاليةمن خلال هذين التعريفين المقدمين م
َ
 ؛ن أبرز فاعل

معالجة ودورها في العدالة الانتقالية  ، يتضح هدفالمم المتحدة والمركز الدولي للعدالة الانتقالية

المتفق قضائية القضائية وغير التدابير الليات وأكل الآما سبق من انتهاكات لحقوق الإنسان عبر 

أعلماء السياسة والقانون.من ن يالكاديميعليها من قبل الباحثين و

أنها جميع التدابير ’’بـ العدالة الانتقالية  "Noémie Turgls"نويمي تورغل" "من جانبه يعرف  

التي يلجأ إليها نظام يتم تنصيبه حديثا في أعقاب نزاع مسلح أو أزمة سياسية من أجل مواجهة 

الانتهاكات الجسيمة و/أو الممنهجة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل الفترة الانتقالية لأجل تعزيز 

 .Turgls, 2015, p)أ‘‘ديمقراطيةوتسهيل عملية المصالحة وترسيخ دولة القانون وال ،تحول المجتمع

أنها تشير إلى الحقوق التي تقوم عليها المبادئ الآتية: الحق في معرفة  بعضهمكما يرى  .(333

 ,Lutard , 2018) الحقيقة، الحق في العدالة، الحق في التعويض، والحق في عدم تكرار الانتهاكات

p. 176)" "أما "كريستيان نادو .Christian Nadeauمختلف العمليات على أساس  ها" فعرف

القانونية والسياسية التي تسمح بالتوفيق بين ضرورات السلام والعدالة والدمقرطة في سياق تغيير 
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إذا كانت مرحلة انتقالية بعد صراع  ما :بطريقتين مختلفتين ، وعليهدستوري وسياس ي كبير

مرحلة ما دولة أخرى مثلا(؛ أو  قبلعسكري مسلح )حرب أهلية، أو الإطاحة بالنظام القائم من 

أ. (Nadeau, 2009, pp. 191-192) إسقاط حكومة استبداديةوأ ددستور جديبعد تبني 

تدابير محددة تلجأ  تعتمد العدالة الانتقالية يمكن القول أن ،التعاريف السابقة من خلال

أهداف معينة تكمن ب ،إليها حكومات تتولى مهامها حديثا بعد عنف مسلح أو أزمة سياسية حادة

مع الحق في العدالة وأ إضافة إلى الحق في معرفة الحقيقةفي المض ي قدما نحو السلام والدمقرطة 

أالحق في عدم تكرار الانتهاكات.كيد على التأالحق في التعويض، وأ

ركز على آليات العدالة الانتقالية خصوصا، يقول ضمن تعريف ضيق يمأوأفي سياق مماثل 

أحد " Eric Wiebelhaus-Brahm" و"فيبلهاوس براهم" "Brandon Stewart"براندون ستيوارت" "

لية لوصف مجموعة من الدوات يتم استخدام مصطلح العدالة الانتقا’’ :أبرز المختصين في المجال

 على وغالبا ما يركز المراقبونأ ،التي تستخدمها الدول للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الماض ي

 لا يقل عن سبعة أنواع مختلفة من آليات العدالة الانتقالية: المحاكمات، لجان الحقيقة، ما

أ‘‘تقليدية، والإصلاح المؤسس يإجراءات التدقيق، التعويضات، إحياء الذكرى، الممارسات ال

(Wiebelhaus-Brahm & Stewart, 2017, pp. 97-98) .تنبع خصوصية العدالة الانتقالية ’’ ،وعليه

من تراكم عدة عناصر: سياق معين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بداية الانتقال إلى 

والديمقراطية، إنشاء التدابير والآليات الموجهة خصيصا للتعامل مع هذه الانتهاكات دولة القانون 

فكرة أن هذه  من أجل إثبات واقعها، متابعة المسؤولين عنها أو تقديم تعويضات لضحاياها، مع

 ,Turgls)أ‘‘دولة القانون والديمقراطيةوأ السلامالإجراءات هي المتطلبات الساسية اللازمة لإقامة 

2015, pp. 336-337).أ

الذي تقدم  ذلكالتعريف الهم في نظرنا  غير أنه ومع تعدد تعاريف العدالة الانتقالية، يبقى

الإجراءات الرسمية وغير الرسمية التي تنفذها ’’ بأنها: ، ويعرفهابه مجموعة من الباحثين في الموضوع

و مؤسسة ذات شرعية مقبولة في وقت قريب من الانتقال من نظام اجتماعي قمعي أو مجموعة أ

 ,Bates, 2020)أ‘‘الضحاياعنيف، لأجل تحقيق العدالة حول الجناة والمتعاونين معهم إضافة إلى 

pp. 161-162).أ

يقدم التعريف السابق أبعاد العدالة الانتقالية بشكل متناسق ودقيق فهو يراعي صفة 

الحالة التي أدت إلى بروز ظاهرة القمع والانتهاكات إضافة إلى الحالة التي تلي هذه المرحلة وهي 

مرحلة الانتقال، حيث تقوم فيها مجموعة أو مؤسسة ذات شرعية بجملة من الإجراءات الرسمية 

في التعاريف السابقة خاصة في مسألة  ضحتتف الخيرةالرسمية تهدف إلى تحقيق العدالة. أما وغير 

تْ نظاما 
َ
ل
َ
الحقوق. من هذا المنطلق، نرى أن العدالة الانتقالية عبارة عن عملية تقوم بها حكومة ت

ات استبداديا عنيفا أو صراعا مسلحا في سياق انتقال ديمقراطي عبر آليات معينة كالمحاكم
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وسياسات جبر الضرار وإصلاح المؤسسات ولجان الحقيقة بهدف معاقبة المتورطين وإنصاف 

غير أن طبيعة المفهوم هذه تثير شكوكا  المتضررين إضافة إلى ضمان عدم إعادة وقوع الانتهاكات.

ية الكاديمية، فعلى الرغم من أن مكونات هذا التصور لا جدال فيها كونها عمل الوساطعديدة في 

تأتي لأجل معالجة إرث الماض ي ضمن مرحلة انتقالية عن طريق آليات معينة ولتحقيق أهداف 

أفي طبيعة كونه مفهوما من عدمها.  التساؤلأ مسألة لا يجب إغفال همعلومة، غير أن

" أنه لا يوجد مفهوم Sandrine Lefrancترى مجموعة من الباحثين مثل "ساندرين لوفران" "

فهي تجمع بين مجموعة من الدوات ونادرا ما ترتبط بالسياسات  ،الانتقاليةخاص بالعدالة 

مصطلح العدالة الانتقالية إلى الجمع  يهدفحيث لذا لا يصح إطلاق لفظ سياسة عليها.  ؛الوطنية

المبادرات التي وأجراءات القانونية؛ آليات تسليط الضوء على الحقائق التاريخية العنيفة؛ الإأبين 

وكذا الإصلاحات المؤسسية  لحة بين الجماعات المتنازعة؛ سياسات التعويض للضحاياتعزز المصا

 ولا ترقى إلى مفهوم وصف مجردالعدالة الانتقالية ليست  وعليه، تكونأالهادفة لمنع تكرار الجرائم. 

(Lefranc, 2008, pp. 61-62).أ

يتفقون  العدالة الانتقالية كل المختصين والمتابعين لظاهرة مما سبق، يمكن القول أن

 بخصائصها أو بأهدافهاوهي تقريبا على أسسها وطبيعتها، 
م

عرَّف
م
لا تدخل في فئة "المفاهيم المتنازع وأ ت

ألها. الرئيسة، فجميع المختصين يتفقون على السمات 2عليها بالضرورة"

 لجان الحقيقةمفهوم  -3

لجان الحقيقة أو المصالحة التي ظهرت في أمريكا اللاتينية خلال فترة الثمانينيات من  تعتبرأ

نصحم بها لتنظيم مرحلة الخروج من النزاع في  القرن العشرين واحدة من الوسائل الساسية التي يم

تعددت الحالات وقد ، (Lefranc, 2008, p. 61)بلاد شهد مؤخرا حربا أهلية أو قمعا استبداديا عنيفا 

غير  ؛التي أصبحت فيها هذه اللجان ملجأ الحكومات لمعالجة المسائل المتعلقة بالعدالة الانتقالية

، صفحة 2016)هابدي ،  هناك ثلاثة أنواع من لجان الحقيقة هيوأ .أنها اكتسبت خاصيات متشابهة

أ:(28

تشمل الرعايا الجانب في البلد، وتمثل السلفادور أحد النماذج التي وأ :اللجان الدولية -

 ؛بهاعملت 

 تعد غواتيمالا نموذجا مهما لها؛وأتضم المواطنين والجانب، وأ :اللجان المختلطة  -

جنوب أفريقيا والرجنتين وتمثل وتقصد المواطنين فقط،  :لجان الحقيقة الوطنية  -

أمثال عليها.والشيلي أبرز 
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في حالات العدالة الانتقالية المبكرة، كان قمع الدولة هو المصدر الرئيس ي للانتهاكات، وكان 

في مقابل ذلك قانون حقوق الإنسان هو النموذج التوضيحي الهم؛ أما في الحالات الحدث، فكانت 

أصبح القانون  حيث، احكومية هي الكثر انتشارأالجرائم الحرب التي ترتكبها القوات المنظمة غير 

 توجهزاد  ومنه ،(Lutz, 2006, p. 326) صياغة مطالب المسائلةهو الوسيلة المثل لالإنساني الدولي 

تبني نماذج هيئات الحقيقة عبر العالم سواء منها دول النظمة الديمقراطية الراسخة أم لالدول 

أنشأت النظمة السلطوية لجان الحقيقة في بعض الاحيان ف. الديمقراطيةدول النظمة غير 

أ ،)مثل حالة المغرب( لتحقيق أهداف سياسية تخدمها
َ
ئ نشِّ

م
في أحيان أخرى ضمن ديمقراطيات  توأ

 ,Wiebelhaus-Brahm, 2019) السابقراسخة من أجل معالجة الخطاء التاريخية التي حدثت في 

p. 248).أ

ستخدم 
م
"  للإشارة إلى Priscilla Haynerبريسيلا هاينر" "" حسب مصطلح "لجان الحقيقة"أ

تلك الهيئات التي تشترك في الخصائص التالية: التركيز على الماض ي؛ التحقيق في نمط من الانتهاكات 

 من حدث معين
ً
ستة أشهر محددة )بين هي هيئات مؤقتة تعمل لمدة وأ ،على مدى فترة زمنية بدلا

 الحقيقةالدولة. يمنح هذا الوضع الرسمي لجنة إلى  وتنتهي من عملها بتقديم تقريرأ (إلى سنتين

تحقيقات الالمصادر الرسمية للمعلومات، ويضفي طابعا أمنيا لإجراء  الحق للحصول على

 وتوصياتها باهتمام جاد من السلطات حساسة، كما يزيد من احتمالية أن تحظى تقاريرهاال

تجدر الإشارة إلى أنه من غير اختصاصات لجان الحقيقة وأ.  )Hayner, 2001, p. 14( الرسمية

لأن هذا من اختصاص السلطات القضائية في  الحكام؛الخوض في المسائل القضائية وإصدار 

الحقيقة ومحاورة المتضررين، وكذا السعي  عن لكشفا هوأ بالمقام الولأ ودورها الدول المعنية

وراء التعويضات المختلقة سواء منها المادية أم غير المادية كإحياء الذكرى وتنظيم الملتقيات 

أوالحفلات.

 "أنجيلا نيكولز" "
م

عرٍف
م
" لجان الحقيقة بأنها هيئات مؤقتة Angela Nicholsفي نفس المنحى، ت

اؤها للتحقيق في الانتهاكات الواقعة أثناء فترة نزاع حاد كالحرب الهلية أو حكم سلطوي تم إنش

أنها لجان تحقيق ’’. أما " فيبلهاوس براهم" فيرى (Nichols, 2019, p. 21) يمثله نظام تعسفي

ها من قبل الدولة للأغراض مستقلة ومتمحورة أساسا حول الضحية، يتم إنشاؤها واعتماد

المتمثلة في: التحقيق والإبلاغ عن السباب الرئيسية وعواقب النماط المختلفة والحديثة نسبيا 

للعنف الذي حدث في الدولة خلال فترات محددة من الحكم التعسفي أو النزاع ]المسلح[؛ كما 

أ‘‘داث العنيفة مستقبلاتقديم توصيات لإصلاح ما تم إفساده من قبل ولمنع الح إلى تهدف

(Wiebelhaus-Brahm, 2019, pp. 3-4).أ

خصائص لجان الحقيقة واحدة تقريبا من خلال ما تقدم من التعاريف يمكن القول أن 

يقوم هي آلية مفوضة من قبل السلطة التنفيذية أو منظمة دولية مثل المم المتحدة وأعبر العالم، 
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على رأسها أشخاص ذوو سمعة جيدة من هيئات المجتمع المدني لعهدة معينة مقابل تأسيس 

عبارة كما أنها وكذا تطوير سياسة جبر الضرر للضحايا،  ،الحقيقة التاريخية حول الماض ي المشبوه

 إضفاء الطابع المؤسس ي علىبأدوات تهدئة وتجاوز للعدالة الجنائية، وأعن عملية إعادة تأهيل 

أ. (Lefranc, 2008, pp. 564-565) وسط من الخبراء

 العالم من دولأتعددت تجارب العدالة الانتقالية ومعها لجان الحقيقة أو المصالحة في عشرات 

عنصري، وهناك من عانت من التمييز من العانت  أوأحرب أهلية، وأخرجت من صراع دموي التي 

الانتقالية حيث  دعم العملية، غير أن هذه اللجان لا تعتبر الوحيدة في .أنظمة استبدادية متوحشة

أأن سياسات جبر الضرر وإصلاح المؤسسات لا تقل شأنا أيضا.

 جبر الضرر  -4

عد    جبر الضرر أحد الآليات الهامة التي تلجأ إليها مجتمعات ما بعد الصراع للتصالح مع يم

على أن التعويض حق مشروع  والكاديميينار للضحايا، إذ يتفق جميع الفاعلين الماض ي ورد الاعتب

أ نتقالية.زادت من أهمية التوجه نحو عدالة ا وهي الخروقات التي لضحايا خروقات حقوق الإنسان. 

أن هناك سياقان لاستخدام  "Pablo De Greiff"بابلو دي غرايف" " جادل جيدة،في دراسة  

يستخدم  حيثجبر الضرر. السياق الول هو السياق القانوني، لا سيما منه سياق القانون الدولي 

ختلفة من المصطلح بمعنى واسع للإشارة إلى جميع التدابير التي يمكن استخدامها لإصلاح النواع الم

السياق، يمكن رؤية مدى اتساع معنى الضحايا قد عانوا منها. ففي هذا  الضرار التي قد يكونأ

تتخذها التعويضات بموجب  نمصطلح جبر الضرر من خلال النظر في تنوع الشكال التي يمكن أ

أ: (De Greiff, 2006, p. 452) القانون الدولي وتشمل ما يلي

الحق ك ؛استعادة الحقوقأوأ، الضحايادمج : هي تلك التدابير التي تسعى لإعادة 3الاسترداد -

 إعادة الوظيفة والمزايا، واستعادة الممتلكات.وأفي المواطنة والحرية، 

حيث  ، منالتدابير التي تسعى إلى التعويضات عبر القياس الكمي للأضرار وهي: 4التعويض -

يٌفهَم أن الضرر يتجاوز مجرد الخسارة الاقتصادية، ويشمل الضرر الجسدي والعقلي 

أمر حيوي في أية  التعويض يرى المركز الدولي للعدالة الانتقالية أنوأيانا المعنوي. وأح

الضحايا نه يركز بأسلوب مباشر وواضح على أوضاع لأأ ؛مبادرة تتعلق بالعدالة الانتقالية

غتصَبة وأوأ
م
الإهانات التي تحملوها. لذا تجدر الإشارة التعويض عن يسعى لإعادة حقوقهم الم

 هوأ يتخذ التعويض شكل حسنة من الحسنات التي تعطى للسائل، بل إلى ضرورة "ألاأ

لتعبير عن أحقيتهم في اوسيلة خاصة لتعزيز وضع الضحايا كأصحاب حق، وأوأبرنامج 

 . (1، صفحة 2007)ماغاريل،  "التعويض
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 النفسيةوأالطبية، وأ: هي تلك الإجراءات التي تقدم الرعاية الاجتماعية، 5إعادة التأهيل -

 الخدمات القانونية. ا وكذ

التحقق  الانتهاكات،: وتشمل تدابيرا متباينة مثل وقف 6الإرضاء وضمانات عدم التكرار -

كرامة  تحافظ علىالحكام القضائية التي اصدار الاعتذارات الرسمية،  تقديم من الوقائع،

الضحية وسمعتها، الكشف العلني الكامل عن الحقيقة، البحث عن/و تسليم جثث القتلى 

الإصلاح اعتماد والمفقودين، إلى جانب تطبيق العقوبات القضائية أو الإدارية على الجناة وأ

 المؤسس ي. 

صفه المختصون بـ"تصميم من خلال ما وأخدم مصطلح جبر الضرر تمأسْأفي سياق آخر اِّأ

) ,De Greiff مجموعات متناسقة إلى حد ما من التدابير التعويضية واسعة النطاقوهي ، 7"البرامج

2006, p. 453)بين طوائف معينة من الضحايا أو الناجين من أقاربهم. فيها يمكن الجمع  ، والتي

المقتولين أو عائلات أشخاصا من مجموعات الضحايا  تضمنتففي البيرو على سبيل المثال، 

الطفال وضحايا الاغتصاب الجنس ي، وأالمجبرون على النزوح، وأضحايا التعذيب، وأ، المختفين

أ.(3، صفحة 2007)ماغاريل،   المولودين نتيجة الاغتصاب، وصغار السن المجندين قسرا

 ، نذكر أشكالا أخرىأفيما يتعلق بسياسات جبر الضررأ الهموهي هذه الشكال  بالاضافة إلى 

أ:(160-159، الصفحات 2018)محمد القيس ي،  الآتية

الوقف، ويقصد به تدخل الدولة لوقف ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. ومن المثلة  -

أتعسفيا.الشائعة عن ذلك نجد الإفراج عن الفراد المعتقلين 

منح فقط لضمان التعويض الكامل. -  الفوائد: تمنح على أساس كل قضية على حدة، وتم

   ضمانات عدم التكرار: وهي تتعلق بالوعد )أكثر من مجرد إقرار( بعدم تكرار الانتهاك -

إجراءات وقائية لتجنب التكرار مع ملاحظة  إتخاذ حيث غالبا ما يقتض ي ذلك من الدولة

تتخذها هذه الفئة، بما في ذلك إقامة رقابة مدنية فعالة على القوات  تنوع الشكال التي

أالمسلحة للدولة وبرامج تعليمية وتدريبية على حقوق الإنسان.

أ
ً
مة التي يأتي بها منهج جبر الضرر إلا يِّّ

َ
أنه يواجه العديد من  على الرغم من الإيجابيات الق

 مواجهة عدد كبير من الضحاياب ما يتعلقخاصة في ،الصعوبات والتحديات فيما يتعلق بتطبيقه

 ,Contreras-Garduno, 2018) الجاني أحيانا ها وبينكل ضحية والتمييز بين مكان تحديد ةصعوبوأ

pp. 6-7)محدودية الموارد المتاحة. هذا دون إغفال تأثر هذا المنهج بسياق العملية  ، ضف لها

أ.الانتقالية وطبيعة النظام السياس ي القائم

أ
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 الإصلاحات المؤسسية -5

غالبا ما تكون المؤسسات العامة )كالشرطة، المؤسسة العسكرية، والقضائية( أدوات للقمع 

ة الاستبدادية وفي الدول التي شهدت حروبا أهلية، والانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان في النظم

 الإنسانحقوق بما يخدم مبدأ احترام  لذا تلجأ الحكومات لإصلاح المؤسسات وإعادة هيكلتها

أتمأفعلى سيادة القانون،  والحفاظ
ْ
أخ تساهم  للمحاسبة. وبإدماج عنصر العدالة الانتقالية هاعضِّ

)المركز الدولي للعدالة الانتقالية،  تلك الانتهاكاتفي جهود الإصلاح في ضمان محاسبة المتورطين 

أتسمى هذه العوامل عموما بالإصلاح المؤسس ي في مجتمعات ما بعد الصراع.وأ. (2011

تختلف الإصلاحات المؤسسية من حالة لأخرى عبر العالم، وفق ما تستطيع إليه الدول كما 

بالإرث التاريخي الذي تتركه هذه  أوأفة ترتبط سواء بالعملية الانتقالية مختل ا لاعتباراتووفق

تجدر الإشارة إلى أن التركيز العظم على  وهنا،المؤسسات، وكذا وزنها في النظام الاجتماعي ككل. 

والتركيز في  وكان النقاش أسلاكه،مختلف بالإصلاح المؤسس ي يدور حول إصلاح القطاع المني 

القطاع  كل الجيش، لكن سرعان ما تطور هذا النقاش ليشمل تصورات واسعة مست البداية على

الجهات المنية التقليدية )قوات الدفاع، الشرطة، حرس الحدود، وأجهزة المخابرات(، كل م ضيل

الشركات المنية الخاصة كالنظامية ) غيرأمؤسسات العدالة )القضاء والنيابة العامة(، وقوات المن 

المتمردة(. وبهذا، تم تعريف إصلاح القطاع المني على أنه "عملية تطوير هياكل أمنية  والجماعات

أ.(Mobekk, 2006, p. 3) مهنية وفعالة تتيح للمواطنين أن يعيشوا حياتهم في أمان"

العمل  ضمن مجتمعات ما بعد الصراع هي 8إن المفاتيح الرئيسية في عمليات بناء السلام

الآليات ، وهي 12، وإعادة الإدماج11نزع السلاحوأ، 10تفكيك الميليشياتوأ، 9إصلاح قطاع المن على

هذه العمليات في تتم . وأ)Mobekk, 2006, p. 1( لضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة 13الربع

لتعزيز  الشيليشهدت حروبا أهلية مثل رواندا، أو استبدادا تعسفيا كالذي وقع في المجتمعات التي 

ومنتشرة بشكل واسع، وهي:  رئيسةالإطار المؤسس ي وتجاوز التحديات التي يرى بعض الباحثين أنها 

ضمان الموقع المناسب للأنشطة المنية ضمن إطار دستوري محدد، وتطوير السياسات والدوات 

نفيذها )النشطة المنية(؛ بناء قدرة صانعي السياسات على تقييم طبيعة التهديدات المنية لت

تعزيز آليات  الوسعالمنية بشكل فعال وتصميم استجابات استراتيجية تدعم أهداف التنمية 

ن مراقبة مضمان مسائلة قطاع المن خلال تمكين الجهات الحكومية وغير الحكومية المسؤولة 

يمكن أن يتضمن إصلاح المؤسسات المنية أوجه . وأأداء وظائفها بفعاليةوأالسياسة المنية 

 ,Schnabel & Ehrhart) هيوأن الدوليون يؤكدون على سبعة أوجه إصلاحية يمختلفة، غير أن الفاعل

2005, p. 25): أ
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التحديث التقني، وفهم وأالتطوير العقائدي والمهاري، وأاف شمل الاحترأتقوى أمنية محترفة:  -

 أهمية المسائلة وسيادة القانون.

ومسؤولة: تحتاج السلطات المدنية ذات الصلة في السلطتين  ذات كفاءةسلطات مدنية  -

التشريعية والتنفيذية إلى القدرة على تطوير السياسات المنية وتسيير القطاع والإشراف 

 عليه.

من كانت احترام حقوق الإنسان سواء  ضرورةالقصوى لحماية حقوق الإنسان: الولوية  -

 الطراف المدنية أو المنية.

مجتمع مدني قادر ومسؤول: يجب أن يتمتع المجتمع المدني بالقدرة على مراقبة قطاع  -

 تعزيز التغيير، وتقديم مدخلات للحكومة بشأن المسائل المنية.وأالمن، 

الرغم من أن بعض المور المنية تتطلب السرية، فإن المعلومات الشفافية: على  -

الساسية حول السياسات المنية والتخطيط والموارد يجب أن تكون متاحة لكل من 

 السلطات المدنية والجمهور العام.

التوافق مع القانون الدولي والداخلي: يجب أن يعمل قطاع المن وفقا للقانون الدولي  -

 الدستوري المحلي.والقانون 

المقاربات الإقليمية: تشترك الدول ذات التجاور الاقليمي في العديد من المشاكل المنية،  -

 ستفيد مواطنوها من الخذ بالمقاربات والمبادرات الإقليمية.يلذا 

الإصلاح المؤسس ي بشكل عام، يؤكد المركز الدولي للعدالة الانتقالية على بأما فيما يتعلق 

 ،إعادة الهيكلة أو التوظيفوأالنظر في خلفيتهم  من خلالدة كفحص أهلية الموظفين، آليات محد

ص من المسؤولين الفاسدين
ُّ
لمؤسسات لالإصلاح البنيوي هو أيضا إعادة هيكلة ويعتبر  .بغية التخل

ذلك عبر إنشاء وأ .الإشرافوعبر ضمان المحاسبة وبناء الاستقلالية  ،بهدف تعزيز النزاهة والشرعية

مة وأيئات الإشراف ذات الظهور العلني ضمن مؤسسات الدولة لضمان المحاسبة أمام الحكه

تحويل الطر القانونية من خلال إصلاح أو إنشاء أطر قانونية جديدة مثل اعتماد تعديلات وأ ،المدنية

أ.(2011الانتقالية، )المركز الدولي للعدالة  دستورية أو معاهدات دولية لحقوق الإنسان

سياسية -حاجياتها السوسيوضمن سياقاتها الوطنية وأ وفيتعتمد دول أخرى  كما

 هذا 14ما يسميه الكثير بالتطهير هامن ،والاقتصادية آليات أخرى لإصلاح المؤسسات
م

عرَّف ، حيث يم

ن التوظيف في الآلية التي تحدث عندما تسن الدولة سياسات رسمية تحرم الفراد م"الخير بأنه 

حل شريحة كاملة من مؤسسات النظام القديم وهو  ،المناصب العامة بسبب أفعالهم السابقة

روأدون التمييز بين القادة  صْدِّ كما لا يقتصر التطهير أيضا على أفراد  .الوامر والرتب المتدرجة مم

الدول في ، وتقوم فيه الشرطة أو المخابرات فقط، بل يطال مؤسسات أخرى كالمؤسسة القضائية
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الوصول إلى الذي يقيد  16، وهو شكل من أشكال التدقيق15اللجوء إلى الفحصإلى بعض الحالات 

 نجدالتقييد  حالات ومن المثلة على .المناصب العامة لأعضاء ومتعاونين في النظام القمعي السابق

لتعسف في استعمال شخص متورط سابقا في ا من قبل أيالحظر التام على الترشح لأي منصب 

أ. (Bates, 2020, pp. 163-164) المنصب

  :خاتمة -6

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، دول ومجتمعات ما بعد الصراع العنيف  تعدلم 

تعالج مشاكل الماض ي بالنسيان أو وخصوصا منذ ما تسمى بالموجة الثالثة للانتقال الديمقراطي، 

الحكومات طريقة جديدة في  تبنتوتماشيا مع الوضاع الدولية والداخلية للدول،  لذا .الانتقام 

ميتْ في الفترات السابقة للانتقالات السياسية حقوق الإنسان التي تطال خروقات الالتعامل مع  سم

أ.بالعدالة الانتقالية

التي مجموعة الآليات العدالة الانتقالية  تمثلة، للورق نهائية عن التساؤل الرئيس وكإجابة 

لي الحروب الهلية أو 
َ
تعمل بها الدول لمعالجة خروقات حقوق الإنسان في المراحل الانتقالية التي ت

ور فعلى الرغم من اختلاف الآليات وتباين السباب التي أدت لظه .العنيفةالنظمة الاستبدادية 

بقت بأساليب مؤسسية محدودة
م
 ، تتماش ى مع السياقات الوطنية،العدالة الانتقالية، بيد أنها ط

أ. سياسات جبر الضرار، وإصلاح المؤسساتوألجان الحقيقة،  تتمثل أهمها في:وأ

هي: يتم اعتمادها في تجارب العدالة الانتقالية على ثلاثة آليات رئيسية  هذه الدراسة تركزأ

عدالة  ةالآليات الرئيسية والمركزية لأي كونها جبر الضرار، وإصلاح المؤسساتوألجان الحقيقة، 

غير أن هذا لا يعني قطعا بأنها المؤسسات الملائمة لأي تجربة عدالة انتقالية . انتقالية عبر العالم

لظاهرة واحدة في العالم، ويرجع ذلك وفق خصوصيات الطر والسياقات والمسارات الوطنية، فا

والسباب متعددة حيث أن هناك مجتمعات انتقالية مختلفة، فمنها من هو خارج من صراع عنيف 

)ألمانيا النازية( ومنها من هو خارج من نظام سلطوي عنيف )أوروبا الشرقية(، ومنها من بقي ضمن 

أوعليه، نستنتج ما يلي:نفس النظام السلطوي )المغرب(. 

نتقالية عن الميكانيزمات والترتيبات المؤسسية التي تتخذها يعبر مفهوم العدالة الاأ -

 الحكومات لمعالجة ظواهر انتهاكات حقوق الإنسان وضمان عدم التكرار.

لا يعتبر مفهوم العدالة الانتقالية مفهوما متنازع عليه بالضرورة إذ يتفق جل المتخصصين  -

أائصه.على أهم الخصائص التي تشمله، وعليه هو مفهوم يعرف بخص

لا تعتمد الحكومات على نموذج واحد للعدالة الانتقالية حيث تختلف اختلافا ظاهرا  -

أحسب الحاجة وحسب خصوصيات الطر الوطنية. 
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في العدالة الانتقالية، وتتمثل أحد أهم الآليات التي يتم الاعتماد جان الحقيقة تمثل ل -

تقديم  على علاوة ،هاكاتشف الحقيقة وفضح الجهات المسؤولة عن الانتأهميتها في ك

توصيات تستعملها الحكومات لضمان عدم التكرار والنهوض بملف حقوق برامج وأ

 . الإنسان

جبر الضرار آلية تمس عدة ميكانيزمات أخرى كالتعويضات المادية والرمزية مثل يشكل  -

 والاعتراف. إحياء الذكرىأ

 .كالتدقيق والتطهيرمات أخرى أيضا ميكانيزأ علىالإصلاحات المؤسسية  تركزأ -

 الملاحق: 

1 Post-Conflict Societies  
2 Essentially Contested Concepts 
3 Restitution 
4 Compentation  
5 Rehabilitation 
6 Satisfaction and guarantees  
7  Design of programs 
8 Peace Building 
9 Security Sector Reform (SSR) 
10 Demobilisation 
11 Disarmament 
12 Reintegration 

وتســـــمى العمليات الثلاثة الخيرة المذكورة أعلاه )تفكيك الميليشـــــيات، نزع الســـــلاح، وإعادة الإدماج( في   13

أ.(DDR)الدبيات الغربية بـ: 
حالة تطهير  54نادرا ما يســـتخدم مصـــطلح التطهير خارج أوروبا الشـــرقية، حيث شـــهد العالم لحد الآن   14

أ.Lustrationالغربية بـ معظمها في هذه المنطقة، وتسميه الدبيات 
15 Screening 
16 Vetting 
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